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  الإطار المفاهیمي لعقد الفرنشیز

  أولا: تعرف عقد الفرنشیز

، ولا لم یعرفه المشرع الجزائري، ولم ینظم أحكامه لا في القانون المدني كما هو الحال بالنسبة لعقد التسییر

عقد الاعتماد الایجاري، وفي حاله حدوث نزاع في القانون التجاري، ولا من خلال قانون خاص كما فعل في 

  بخصوص هذا العقد یعود في ذلك إلى القواعد العامة التي تحكم العقود.

بأَنه:"عقد یتكفل بموجبه شخص یدعى المانح بتعلیم شخص آخر یدعى  الفرنشیزیمكن تعریف عقد و  

 علامتهالممنوح له المعرفة العملیة والتي تشمل نقل المعرفة الفنیة وتقدیم المساعدة التقنیة، وتخویله استعمال 

ة التجاریة والتزود من التجاریة وتزویده بالسلع. أمـا الممنـوح لـه فیتكفل باستثمار المعرفة العملیة واستعمال العلام

  .على السریة والمحافظةالممون، بالإضافة إلـى التزام الممنوح له بدفع الثمن، والالتزام بعدم المنافسة 

أنه العقد الذي بواسطته یسمح تاجر أو صناعي أو حرفي یسمى المانح، لمتعهد مستقل یسمى ویعرف كذلك: 

ه الممیزة، و الذي ینقل به معرفته الفنیة ویقدم مساعدته المستمرة الممنوح، باستخدام شعاره، علامته و/أو إشارات

  .للممنوح، مقابل دفع مبلغ یسمى الرسم. بشكل یسمح للمانح بإنشاء شبكة منتظمةلتوزیع منتجاته

  :أبرز هذا التعریف ثلاث عناصر ضروریة لإدارة نشاط الفرنشیز هي

أو صناعي، صاحب معرفة فنیة مختبرة، ملكیة هو كل شخص طبیعي أو معنوي، تاجر أو حرفي :المانح - 

 .أو حق استعمال إشارات ممیزة، ومجموعة منتجات أو خدمات و/أو تقنیة تكنولوجیة

هو شخص طبیعي أو معنوي، متعهد مستقل قانونیا واقتصادیا مرتبط بعقد مع المانح لیحصل :الممنوح - 

المانح التجاري وعلامته التجاریة ومعرفته الفنیة، بعد  بموجبه على حق الفرنشیز، ویقوم بتشغیله، مستخدما نفس اسم

 .أن یقوم المانح بتدریبه على طریقة التشغیل

تنظیم من خلق وتنشیط شركة توزع عناصرها على مختلف نقاط البیع في أحد الأسواق من : شبكة الفرانشیز - 

 .اجل ممارسة نشاطها على امتداد هذه السوق

  ثانیا: أنواع عقد الفرنشیز

بأَكثر من صورة، تشترك جمیعها في كونها اتفاقاً على كیفیة اسـتغلال العلامة التجاریة  الفرنشیزحقق یت

  له. للمانح، وطریقة مراقبة المانح لأعمال الممنوح



  

  

  :التصنیع فرانسیز - 1

بشكل أَساسي على نقل المعرفـة الفنیـةاللازمة لتصنیع المنتجات أَو تجمیعها  الفرنشیزیعتمد هذا النوع من  

، مستعیناً في ذلك وتوزیعهامن المانحإلى الممنوح له، إذ یقوم الممنـوح له بتصنیع السلعة التي تحمل العلامة 

  .بخبرات المانح، الـذي یحـدد نماذج قیاسیة ومواصفاتیجب مراعاتها

یشرف  كما ،العقدبكیفیة الإنتاج للمنتجات المحددة في المتَصـلةح لهالأسرار الصـناعیة، فیكشف المانحللممنو 

وعادةً ما ، المانح على الإِنتاج، للتأَكد مـن جَـودة السلعة التي تحمل العلامة ومطابقتها للمواصفات التي یحددها

  .حقـوق الملكیة الصناعیةیَكون محل هذا العقد، الترخیص باستغلال براءة الاختراع أَو حق من 

، والعقود التي الغازیة منتشر في مجال صناعات كثیرة، منها صناعة تعبئـة المیـاه الفرنشیزهذا النوع من  

  ....تبُرمها شركة كوكاكولا الأَمریكیة

  :التوزیع فرنشیز - 2

بحیث یلتزم  ،یع معینإلى تمكین المانحمن تسویق منتجاته مـن خلال نظام توز  الفرنشیزیهدف هذا النوع من 

المانح بتورید المنتجات محل العقد خلال مدة العقـد إلـى الممنوح له ضمن الإطار الجغرافي المحدد، كما یقدم له 

، المساعدات الفنیة في مجـال التسـویق،كالإِعلان عن المنتجات، و تقدیم خدمات الصیانة وتوفیر قطع الغیار

قترن بإِعطاء الممنوح لهحق القصـر، أَي أَن یكون هو الموزع الوحید لهذه المنتجات ویُلاحظ أَن هذا النوع عادةً ما ی

في كثیر من الوجوه  الفرنشیزوكثیرا ما یتفق هذا النوع من  ،في منطقة نشاطه، وهو ما یُعرف بعقد التوزیـع القصري

لیس في حقیقتـه  الفرنشیزیقرر أن عقد مـع عقـد امتیـاز البیـع التجاري، و هذا ما دفع جانب من الفقه الفرنسي أَن 

  .الأمریكي لعقد امتیاز البیعو النموذج إِلاالشكلأَ 

  :البنیان التجاري فرنشیز - 3

زمن الحرب العالمیة الثانیة، ویُعدّ الیوم الشـكل الأَكثر رواجاً وشعبیة  الفرنشیزعُرف هذا الشكل من أَشكال 

البُنیان التجاري بصفة أَساسیة إلى العمل على شهرة العلامة التجاریـة، وتعریِف  فرنشیزیهدف ، الفرنشیزمن أَشكال 

العملاء بها، إذ یعتاد الجمهور على طلب الخدمات أَو السلع التي تحمل العلامة، لـذلك یلجأ المانحفي الغالب، إلى 

عددها في بعض الحالات إلى عدة مع عدد كبیر مـن المشـروعات التي یختارها والتي قد یصل  فرنشیزإِبرام عقود 

  .آلاف



ورغم استقلال كل مشروع ممنوح له استقلالاً كاملاً من الناحیة القانونیة، إِلا أَن جمیع المشروعات تبدو 

أقرب الأنواع  الفرنشیزهذا النوع من  ، ویعدكشبكة واحدة أَمام الجمهور؛ لأنها تستخدم اسم المانح وعلامته التجاریة

  .باستعمال العلامة التجاریـة،ولذلك یطلق علیه أَیضا عقد الترخیصلعقد الترخیص 

  

  :الخدماتيفرنشیز ال - 4

تطور هذا النوع  ،یتلاقى هذا النوع في نقاط كثیرة مع ما سبقه، كتقدیم سریة المعرفـة المعتبـرة أَساسـاً للتجارة

بسرعة كبیرة في قطاع الفنادق وخاصة الأمریكیة منها، وقـد جـاب العالم، فغدت الشبكات الفندقیة الكبرى موحدة في 

  .معظم بقاع الأرض، تطَّبق علیها أَنظمة موحدةصادرة عن المانح

یقدمها للزبائن، تحت  یَضع المانح بموجب هذه التقنیة، بعض الخدمات بتصرف الممنوح لـه، الـذي بـِدوره

  مثل الهیلتون والشیراتون. ،العالمیـة في قطاع الفنادق شعار الأَول وعلى مسؤولیته، مثال ذلك

  :الاستثماريفرنشیز ال - 5

على استثمار مؤسسة بذاتها بما فـي ذلـك الإسـتراتیجیة الخاصة بطبیعة عملها  الاتفاقبموجب هذا النوع یتم 

  .مر على تقدیم سریة المعرفة وأسالیب التقنیـة من قبل المانح للممنوح لهوإعلاناتها، فلا یتوقف الأ

  ثالثا: خصائص وأهمیة عقد الفرنشیز

نشیز من العقود التي تقع في نطاقها ومعناها، بین عقود التوزیـع وعقـود التَرخیص، لذا فإن عقد ایُعدّ عقد الفر 

أن هذا العقد یشمل أیضا مجموعة من الخصائص تمیزه بدوره الفرنشیز یتمیز بما تتمیز به هذه لعقـودمع ملاحظة 

  عن بقیـة العقـود.

نشیز نوعاً خاصاً من الاجارة لشيء معین بالـذات وهـو ذلـك المنقـول المادي، أي ایعد عقد الفر  خصائصه: - 1

سائر عقود الایجار، مع  المعرفة الفنیة وسائر عناصر الملكیة الفكریة، لذلك فان عقد الفرنشیز یتمیز بمـا تتمیز به

 :ملاحظة ان هذا العقد یشتمل ایضا على خصائص تمیزه بدوره عن غیره، واهم هذه الخصائص

: تعرف العقود غیر المسماة "بأنها العقود التي لا یوجد لها قواعد خاصة تنظمهـا تحـت عقد غیر مسمى  - أ

ناً، ما دامت لا توجد لها قواعد، فلم یخص أسماء معینة، وإن كان منها ما قد یطلق علیه في العمل اسماً معی

لعدم انتشاره في التعامل، ولحداثة  "المشرع الجزائري عقد الفرنشیز باسم معین، ولم یضع أحكاماً تنُظمه؛ خاصة به

  هذا العقد، ویترتب على اعتباره عقد غیر مسمى، خضـوعه للقواعد العامة التي تحكم العقود

العقد الملزم للجانبین هو" العقد الذي یرتب التزامات متقابلة على المتعاقدین، إذ  عقد ملزم للجانبین:  - ب

ویعدّ عقد الفرنشیز عقداً ملزماً للجانبین، إذ یفرض على كل من  "یكون كل منهما دائناً ومدیناً في الوقت نفسه

  .المـانحوالممنوح لهالتزامات متبادلة بینهما



یُعدّ عقداً  الفرنشیز "هو" العقد الذي یأَخذ فیه المتعاقد مقابلاً لما أَعطى المعاوضةعقد : معاوضةعقد - ج

بعوض؛ لإن كُلاً من المتعاقدین یَلتزم مقابل التزاماته بدفع المستحق للطرف الآخر، فیدفع الممنوح له للمانح عند 

 .إبرام هذا العقد ما یُسمى بحَق الدخول بالإضافة إلى عائدات أُخرى

العقد المحدد هو" الذي یتحدد فیه وقت انعقاده مقدار الالتزامات التي یلتزم بها : ولیس احتمالي عقد محدد-د

هذا واقع الحال في عقد الفرنشیز، إذ یتم  "كل مـنالمتعاقدین، ذلك بصرف النظر عن التعادل في الالتزامات بینهما

 تحدید التزامات كل فریق، ومقـدار المنـافع العائدة لكل منهما.

العقود الزمنیة هي" العقود التي یكون الزمن عنصراً جوهریاً فیها، بحیث یكون له  عقد مستمر/ زمني:- هـ 

لذا یُعدّ عقد  "تأثیر، فلا یمكن تنفیذه إلا ضمن المدة أو الزمن المحدد في العقد ملحوظ على تقدیر محل العقد

  .عنصـراً أساسـیاً فـي إبرامه وتنفیذهالفرنشیز عقداً مستمراً "متتابعاً"، بحیث تكون المدة 

عقد الإذعان هو" العقد الذي لا یتم الاتفاق على شروطه والمساومة بین المتعاقدین، حیث :عقد إذعان-و

یكون أحد المتعاقدین قویاً من الناحیة الاقتصادیة، فیفرض إِرادته على المتعاقد الآخر، ویفرض علیه شروطاً لا 

أن یتقبلها أَو یرفضها؛ فإِذا قبلهـا یكـون ذلـك تسـلیماًبالشروط،یمكن القول ان عقد الفرنشیز هو یملك مناقشتها، وعلیه 

بمثابة عقد اذعان، وذلك لان المانح بقـوم بفـرض مقابل ثابت جزافي عند ابرام العقد، دون ان یكون للممنوح له 

  .الحق في مناقشة المانح في تحدید هذا المبلغ

یقصد بالعقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي أنها تلك العقود التي عتبار الشخصي:عقد یقوم على الا- ح

تلحظ فیها شخصیة، المتعاقد على مستوى انعقاد العقد وتنفیذه. فالعقد یعتمد في قیامه وتنفیذه على شخصیة 

حقیقـةالمراكز الواقعیة المتعاقد وفي عقد الفرنشیز یكون لهذه الفكرة مضمونها الخاص، ذلك المفهوم الذي یؤكد 

  للأطراف، ومدى اختلاف الاستناد إلیها بین المانح والممنوح له.

عقداً تجاریاً لكون الصفة الممنوحة للمانح أو الممنوح له تتوافق مـع  الفرنشیزیُعدّ عقد :عقد تجاري- ك

وعلیه فإن قواعـد القانون التجاري تطبق  ،المستلزمات المطلوبة لصفة التاجر؛ كالقیام بصورة مستمرة في سبیل الربح

  .على هذا العقد

ما یمیز عقد الفرنشیز عن غیره من العقود أن المانح لیس ملزماً فقط بتقدیم عقد یتضمن التدریب:- ص

لدى المسـاعدة التقنیة، إنما تدریب الممنوح له وجعله قادراً على القیـام بنشـاطه إذ یلتـزم المـانح بتدریب المُستخدمین 

الممنوح له وذلك في إطار التعاون وضمن الاستقلالیة القانونیة التامة لكل من المتعاقدین؛ فلا یجوز تخطي هذه 

  الاستقلالیة تحت طائلة الملاحقات القانونیة.



یعد عقد الفرنشیز عقداً سیاسیاً واقتصادیاً، وذلك لان الهدف من هذا العقد عقد سیاسي واقتصادي:- ف

  .المانحة هو غزو للدول النامیة اقتصادیاً وثقافیاً بالنسبة للدول 

  

  

  رابع: أهمیة عقد الفرنشیز

یعود عقد الفرنشیز على كلا المتعاقدین بمجموعة من المزایا، وتجـدر الإشـارة أنـه بالرغم من المزایا التي 

وسیتم تناول المزایا التي یحققها هذا العقد لكل من المانح والممنوح  ،یحققها هذا العقد، یوجد أَیضاً بعض السلبیات

  .له، كذلك إِبراز المزایا التي یحققها هـذا العقد على الصعید الدولي، وإِیراد السلبیات الناجمة عن تطبیق هذا العقد

  للمانح: الفرنشیزالمزایا التي یُحققها عقد  - 1

  المزایا، المتمثلة فیا یلي: یحقق عقد الفرنشیز للمانح مجموعة من

 لتوسع السریع في الأسواق المستهدفة، دون تحمل تكالیف استثماریة عالیة. -

 .توزیع السلع أو الخدمة بأسلوب محدد ومنظم -

 إفادة المانح المادیة من المبالغ التي تدفع له من الممنوح له.  -

ولیسوا موظفین لدیه، الأمر الذي، یدفعهم للحرص على مدیرو الوحدات التابعة له، هم في الواقع مالكون للمشروع  -

، بهـذا فـإن المانح یتغلب على تعقید عملیة إدارة فروع نجاح المشروع، وتقدیم مقترحات إیجابیة لتحسین العمل به

 ر.جدیدة، قد تتطلب إدارتها رأس مال كبیر جداً، وجهداً ورقابة ومخاطرة كبیرة بالاستثما

ة من عملیة تزوید محلات الممنوح لهم بالمواد، لأنه وفق شـروط النظـام وللمحافظة على إفادة المانح المادی -

 .الجودة، فإن الممنوح له یقوم بشراء معظم المواد من المانح الـذي یسـتطیع أن یوفرها بسعرمنافس

یق كمیة أكبر من یفید الممنوح له من التدریب النوعي والمستمر المقدم من المانح، إذ یُجنبه الأخطاء، وتحق -

 .الأرباح

 .سهولة الحصول على تمویل من المؤسسات المالیة، لثقتها في نجاح المشروع المجرب مـنقبل -

 .یتمتع الممنوح له بحمایة من المنافسة، إذ یحدد له منطقة جغرافیة خاصة به -

عید الدَّولي الفرنشیزالمزایا التي یُحققها تطبیق عقد  - 2   :على الصَّ

الممنوح لها، إذ یسهم بالنسبة للجهة من العقود التي تساعد على الإنماء الاقتصادي والتجاري،  الفرنشیزیُعدّ عقد  -

ناجحة لحل أزمة البطالة، مثلاً: یوفر تطبیق هذا فیعـد وسـیلةهذا النوع من الاستثمار بتشغیل الأیدي العاملة المحلیـة

 .سنویاأَلف وظیفة  20- 10العقد في مصر 



العقد من نسب السیولة المتسربة للخارج، وزیادة الاستثمار في المشاریع الصـغیرة والمتوسطة، وتحفیز یقلل هذا  -

من جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركات المحلیة لإِعادة ترتیب أَوراقها حتى تتمكن من المنافسة بما یرفـع

وء لتداول المنتج المحلي عوضاً على البضائع ، هذا التطویر في المنتجات المحلیة یسهم فـي اللجللمستهلك

 .المستوردة

یسهم هذا العقد في تطویر الأیدي العاملة الوطنیة، من خلال التـدریب الـذي تتلقـاه فـي المشاریع المقامة، مما  -

 ة.یساعد في رفع كفاءة القوى البشری

 

  :على الصعید الدولي الفرنشیزالسلبیات التي تواجه تطبیق عقد  - 3

، الفرنشیزالمنافسة غیر العادلة بین الأنشطة الجدیدة المقامـة بنظام  الفرنشیزمن الآثار السلبیة العامة لنظام  -

والضرر المتوقع أن یلحق بمثیلاتها من النشاطات التجاریة والخدمیة المحلیـةالمقامة حالیاً، مما قد یؤثر سلباً في 

 .لكل منهمانموها؛ لعدم التوازن في الإمكانیات المتاحة 

وسیلة لنشر ثقافات شعوب أخرى، وأنماطهم الغذائیة والاسـتهلاكیة، إذیعدّ بمثابة غزو ثقافي  الفرنشیزیعد عقد  -

 .لشعوب المنطقة

یؤدي تطبیق هذا العقد إلى الاستنزاف الاقتصادي المتمثل في دفع النسبة التي تفرضها طبیعة هذا النوع من  -

الصعبة، وتكون وسیلة لإخراجها من البلـد، ممـا یؤثر في الاقتصاد الوطني، لذلك  العقود، لأنها تؤثر في العملات

  .فإن انتشار هذا النوع من العقود في الـدول النامیـة لا یبشـر بمردود كبیر من ناحیة زیادة تقدمها الصناعي والتقني

  

  المحور الثاني

  القانوني لعقد الفرنشیز النظام

: ةالثانیو عن غیره من العقود المشابهة،  الفرنشیز: تمییز عقد ى:الأولنقطتینسیتمِتناول هذه المواضیع في 

  .الفرنشیزالخاصة لعقد  الآثار

  المشابهة لهوغیره من العقود  الفرنشیز: التمییز بین عقد أولا

ذا سیتم دراسة مجموعة من لفي كثیر من الوجوه مع بعض العقود الأخرى المشابهة،  الفرنشیزیقترب عقد 

وعقد الترخیص  ،هي عقد الامتیاز التجاريمن خلال أربعة عقود و ، وذلك الفرنشیزالعقود وسیتم مقارنتها مع عقد 

  .وكالة العقودو باستعمال العلامة التجاریة، وعقد الوكالة التجاریة، 

 :وعقد الامتیاز التجاري الفرنشیزعقد  - 1



وتسمیته بعقد الامتیاز التجاري، حیث یذهب " Franchise" ذهبت العدید من الدراسات إلى تعریب مصطلح 

 ولكن هذا الاتجاه خاطئ لوجود الامتیاز التجاريلیس في حقیقته سـوى الشـكل الأمریكـي لعقـد الفرنشیزالفقه إلى أن 

  .اختلاف واضح بین العقدین

بین العقدین، لابد من تناول تعریف عقـد الامتیـاز التجاري، ومقارنته مع  لذا ولغرض تحدید أوجه الاختلاف 

  .الفرنشیزعقد 

العقد الذي یتعهد بمقتضـاه تـاجرطلق علیه الملتزم أو المتعهد، بان یقصر  :یعرف عقد الامتیاز التجاریبأنه

نشاطه على توزیع بضائع معینة ینتجها تـاجر آخـر یطلق علیه مانح الامتیاز، في دائرة جغرافیة معینة ولمدة معینة، 

  .افي المتفق علیهوحده حق احتكار إعادة بیع هذه السلع في النطاق الجغر "على أن یكون للملتزم "المتعهد

  :، یلاحظ ما یليالفرنشیزبالمقارنة مع عقد 

یعد عقد الامتیاز التجاري من عقود التوزیع، فهو یتضمن التزامات متبادلة لتنظـیم عملیات البیع والشراء، بحیث  -1

بتقدیم المعرفة  یزالفرنشلا یجوز للممنوح له إنتاج ذات السلع أو البضـائع محـل العقـد،بالمقابل یلتزم المانح في عقد 

المانح وعلامته التجاریة،  اسمالفنیة إلى الممنوح له، ویقرر هذا العقـد بصفة أساسیة حق الممنوح له في استعمال 

 .وكثیرا مـا یتضـمن استعمال حق من حقوق الملكیة الصناعیة الأخرى

،التفرقة بین 1986فبرایر 28ر فـيوقد أوضحت محكمة العدل التابعة للسوق الأوروبیة المشتركة في حكمها الصاد"

لا تسري علیها القواعد  الفرنشیزالتوزیعوعقود امتیاز البیع التجاري، إذ قـررت المحكمة: "إن عقود  فرنشیزالعقود 

التي تنظم عقود الامتیاز، إذ إن هذه العقود لا تتضمن سوى التزامات بالبیع والشراء، ولا تشمل العناصر الأخرى 

ـازل عـن المعرفة الفنیة،بالإضافة إلى التزام الممنوح له بدفع مبلـغ فـي التعاقـد،كمقابل للدخول في شبكة الممیزة، والتن

  "الفرنشیز

في عقد الامتیاز التجاري یحظر على المانح وفقا لطبیعة هذا العقد منح امتیاز للغیر في ذات المنطقة  -2

 .له طابع اختیاري الفرنشیزالحصریة، بالمقابل فان شرط الحصریة في عقد 

، أشـد وأكثـر وضوحا من تبعیة الممنوح له الفرنشیزیلاحظ أن علاقة التبعیة بین المانح والممنوح له في عقود  -3

كذلك قد لا یتضمن عقد الامتیاز التجاري على منح رخصة العلامـة، ولا على ، للمانح في عقد الامتیاز التجاري

 .الفرنشیزالتزام المساعدة التي هي التزام أساسي وملازم لعقد 

  :وعقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة الفرنشیزعقد  - 2

مالـك العلامة التجاریة یعرف عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة بأنه: العقد الذي یجیز بموجبـه 

هذا ولا یحول هذا الترخیص دون ;لشخص أو أكثر استخدامها، على كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسـجلة

  .استعمال المالك لعلامته على منتجاته

یلاحظ أنه یعد نظاما أكثر تعقیداً من عقد ترخیص العلامة بجمیع مشتملاتِه،  الفرنشیزوبالمقارنة مع عقد 

الحق في استغلال بَاقي حقوق الملكیة –فضلاً عن الترخیص باستعمال الاسم والعلامـة  -یتضمن  الفرنشیزد فعق



الصناعیة ونقل المعرفة والمساعدات الفنیة، كذلك الحـق في تقدیم المساعدة التقنیة والتي تشمل الأسالیب التي تثبت 

اختیار أنسب الوسائل التي تحقق له النجاح تحت إشراف  تجارب المانح و نجاحها إلى الممنوحله، لیسترشد بها في

الترخیص  - ، یجب أن یتضمن عنصرین أساسـیین، همـا:الفرنشیزالمانح ورقابتـه و یذهب الفقه الفرنسي إلى أن عقد 

  .تقدیم المعرفة الفنیة للممنوح له - باستعمال العلامة التجاریة. 

  :وعقد الوكالة التجاریة الفرنشیزعقد  - 3

یلتزم بواسطتها  ◌َ  من القانون التجاري الجزائري عقد الوكالة التجاریة بأنه: " اتفاقیة 34/01عَّرفت المادة 

الشخص بإعداد أو إبرام البیوع أو الشراءات وبوجه عام جمیع العملیات التجاریة باسم ولحساب تاجر، والقیام عند 

وقد اعتبر المشرع " كون مرتبطا بعقد إجارة الخدماتالاقتضاء بعملیات تجاریة لحسابه الخاص ولكن دون أن ی

من نفس القانونوتختلف الوكالة التجاریة عن الوكالة  03الجزائري الوكالة عملا تجاریا بحسب شكله، في المادة 

  :التالیةبالعمولة، من النواحي 

محل الوكالة هو تصرف قانوني یقوم به الوكیل لمصلحة موكله ولیس عملا مادیا، ومحل الوكالة كعقد مختلف  -1

 ة.الذي یتعلق بترتیب حق انتفاع على منقولات غیر مادیة ولا یرد على تصرفات قانونی الفرنشیزعن محل عقد 

منوح الذي یتعاقد باسمه ولمصلحته یتعاقد الوكیل مع الزبائن باسم موكله ولحساب هذا الأخیر، عكس الم -2

 .الشخصیة بشكل عام

، أما الممنوح الودیعة یلتزم الوكیل بتأدیة الحساب إلى من وكله، إذ یعد المال الذي قبضه الوكیل في حكم -3

فیتصرف لحسابه، ویعد ما یدفعه الممنوح للمانح كمقابل لما ینتفع به من المانح، الذي یأخذ بعین الاعتبار قیمة 

 . وسمعة شبكته ونجاح معرفته الفنیة ،ته أو اسمهعلام

ولا عن أخطائه، كما یحق للوكیل ؤ یلتزم الوكیل بتنفیذ تعلیمات موكله وهو یسأل عن عدم تنفیذها، و یكون مس -4

عند وجود الأصیل ینتفي الوكیل، أما خلال مبدأ  التدخل في أعمال موكله ضمن النطاق المتفق علیه في العقد ومن

 .التدخلفینفذ الممنوح نشاطه على مسؤولیته و یقتصر دور المانح على المراقبة دون حق  الفرنشیزفي عقد 

 .الفرنشیزیقوم عقد الوكالة التجاریة على الاعتبار الشخصي كعقد  -5

 الإثار الخاصة بعقد الفرنشیز: ثانیا

أعطى، لذا فهو یرتب  ◌ُ  عقد معاوضة ملزم للجانبین، بحیث یأخذ كل طرف فیه مقابلا لما الفرنشیزیعد عقد 

التزامات متقابلة في ذمة طرفیه، بحیث یمثل بعضها حقوقا لأحد الطرفین، والبعض الآخر التزامات علیه لمصلحة 

 .الطرف الآخر

  الفرنشیزالتزامات أطراف عقد - 1

  التزامات المانح  - أ

  .جُملة مِـن الالتزامـات الفرنشیزیَقع على عَاتق المانح في عقد  



 :للتعاقدالالتزام بالإعلام في الفترة السابقة  -

في الفترة التي تسبق إبرام العقد، وثیقة تضم معلومات عن المشروع موضوع  له یلزم المانح بإعطاء الممنوح

، تتعلق بالقیمة التجاریة للاسم والعلامة التجاریة وتضم أیضا معلومات حول عنوان المانح وقیمة الفرنشیزعقد 

ومضمون  الفرنشیزرأسمال شركته وخبرته ومراحل تطوره الرئیسیة ونشاطه التجاري، بالإضافة إلى عرض شبكة 

العقد ومنطقة النشاط المعطاة والالتزامات الملقاة على الممنوح، والنفقات والاستثمارات الواجب تحقیقها و أماكن 

ویفضل تقدیم هذه المعلومات في مستند واحد مكتوب، تلافیا لأیة ، الدفع المصرفیة والقید في السجل التجاري

 والهدفدمتباعالتمادي في إعطاء معلومات متفرقة وفي أوقات  مخاطر تنتج عن الإخلال بهذا الالتزام من خلال

و كذا إقناع الممنوح بالتعاقد مع المانح  ،من هذا الالتزام هو حمایة حقوق الممنوح، نظرا لعدم خبرته في هذا المجال

نح بمعلومات حول وبالرغم من ذلك، إلا انه التزام تبادلي، إذ یقع على الممنوح تزوید المان.بغیة استثمار نشاط معی

حتى یتسنى للمانح أن یقرر مدى جدارته في  وذلكشخصه ومؤسسته والسوق المحلي المزمع مباشرة نشاط فیه، 

الانضمام لشبكته من عدمه، كما یتیح هذا الالتزام للمانح معرفة دقیقة ومجانیة بأحوال السوق واحتیاجاتها عبر 

  .الحدود

 :الالتزام بنقل المعرفة الفنیة -

وقد هذا ا،اختبرهف المعرفة الفنیة بأنها مجموعة معلومات عملیة غیر مسجلة ناتجة عن خبرة المانح الذي عر ت

  :الفنیة، وهيعلى ثلاثة خصائص لتكییف المعرفة منه  01/03في المادة  88/4087الأوربي رقم ركز التنظیم 

تكون هذه المعرفة في متناول الجمهور، و هذا لا یعني الأخذ  ألاطابع السریة هنا معناه :سریةالمعرفة الفنیة  - 

بالمعنى الضیق؛ أي ضرورة أن یكون كل عنصر من العناصر المكونة للمعرفة الفنیة مجهولا كلیا وأن یكون من 

یهم  فالعناصر المكونة للمعرفة الفنیة منفردة یمكن أن تكون معروفة، ما ،الاستحالة إحرازه، دون علاقة مع المانح

 .كان هذا السر تتقاسمه عدة شركات ممنوحة حتى وإن هو سریة طریقة تجمیع هذه العناصر

ومعناه أن تكون المعرفة الفنیة محمیة بالثقة والكتمان فهي غیر خاضعة للتسجیل، لأن التسجیل معناه إذاعة 

برخصة التسجیل، و لیس بإبلاغ  المعرفة الفنیة، ولأن هذا یعني أن النظام القانوني المطبق على العملیة متعلق

 .الفرنشیزالمعرفة الفنیة تحت تسمیة عقد 

فعلى المانح تكییف  متطورة،لكن  محددة،معرفة فنیة .وقابلةللانتقالعملیة  محددة،تكون  : بأنرفةعَ مُ المعرفة الفنیةَّ  - 

معرفة فنیة عملیة أي أنها تتعلق بأسالیب التصنیع أو .مع السوق المعنیة، ومراجعة أسالیب التسییر وخدماتهمنتجاته 

بإمكان  ویكونالمانح،وأن تكون كنتیجة لخبرة  التجاریة،إجراءات البیع أو طرق تنسیق المحلات  التسییر،طرق 

رتبط فهو ما یمیزها عن نجاح بسیط م للانتقال،أما طابع قابلیة المعرفة الفنیة .بفعالیةالممنوح تكرار النموذج المقدم 

  .ما یعرف بالمهارة وهوبشخصیةأو موهبة تاجر 

تكون المعرفة الفنیة جوهریة بأن تمكن من تحسین الوضع التنافسي للممنوح؛ أي منحه :جوهریةالمعرفة الفنیة  –

 .أفضلیة تنافسیة وفائدة مؤكدة مرتبطة بممارسة هذه التجارة



المعرفة الفنیة یتم تقدیرها  الفنیة.وأصلیةالمنافسة تقدیر واقع المیزة التنافسیة للمعرفة  وسلطاتویعود للقضاة 

  .في مجال اختصاصه المانح،بالنظر للسوق المعنیة التي یرتبط بها نشاط 

أن یرد  ویجوزللممنوح،وتجدر الإشارة إلى وجوب اشتمال العقد على بیان عناصر المعرفة الفنیة التي تنقل 

  .ا البیان مصحوبا بدراسات الجدوى والتعلیمات والتصمیمات في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءا منهذكر هذ

على استغلال  وطاقمهالمساعدة بأنها: "تدریب یقوم به المانح للممنوح  تعرف:التقنیةالالتزام بتقدیم المساعدة  -

تحت شكل تدریب على  التقنیة،". فهي نقل لاختصاصات القدرة الفرنشیزُ◌موضوع عقد  المعرفة الفنیة

 .وضعالمعارف التقنیة المنقولة قید العمل

وطبیعة المعرفة الفنیة محل  الفرنشیزوتتفرع وسائل تقدیم المساعدة التقنیة بحسب نوع النشاط وحجم شبكة 

  .إلى وسائل مادیة ووسائل غیر مادیة التعاقد،

تحتوي هذه الكتیبات على طریقة التشغیل بالأسالیب  إرشادیة:كتیبات  - : التقنیةالوسائل المادیة لتقدیم المساعدة - 

یتوجب الذي التي سیستخدمها الممنوح طوال فترة العقد، وتكون في صورة بطاقات وصفیة تتضمن نموذج التشغیل 

هذه لمجلات الخاصة بالشبكة: تكون في صورة دوریات منتظمة، وتتضمن ا - ، على الممنوح تتبعه طوال مدة العقد

كما قد تتضمن نشر تجارب الأعضاءالآخرین، وهي بذلك تعد  إرشادات،الدوریات عرضا لما یرید المانح نقله من 

  .لعرض تجارب أعضاء الشبكة ومباشرامرجعا عاما 

وحلقات دراسیة  وعمالههذه الوسائل في دورات تدریبیة للممنوح  تتمثل:التقنیةالوسائل غیر المادیة لتقدیم المساعدة  - 

كذلك یقوم المانح أحیانا  ،شخصیة، وبتحدیث كتیبات التعلیمات والتمارین منتظمة، باتصالاتوملتقیات بصورة 

وحسب نطاق هذا الالتزام بزیارة منشأة الممنوح، وقد تتخذ المساعدة شكل المساعدة القانونیة بحیث تترجم بعدة 

  .أعمال قانونیة وإعداد متواصل للممنوح

المانح بنقل عناصر ملكیته الفكریة التي تمیز السلعة أو الخدمة  یلتزم:الفكریةلالتزام بنقل عناصر الملكیة ا -

الرسوم والشعار و التجاریة، والعلامة، وتتعلق تلك العناصر بالاسم التجاري الفرنشیزوالعلامة  ،الفرنشیزموضوع عقد 

أو یملك حق استخدامها، ففي غیاب حقه على العناصر ویستوي في ذلك أكان المانح مالكا لهذه  ونماذجهاالصناعیة 

 .العلامات المقدمة قد یتم إبطال العقد

یجوز الاتفاق في عقد :الإقلیمیة) والتمون الحصري (حصریة الإمداد) (الحصریةالالتزام بالبیع الحصري  -

 الأول:یأخذ التزام المانح هذا مظهرین، ،أن یكون للممنوح وحده حق التوزیع ضمن منطقة جغرافیة معینة الفرنشیز

یتمثل في امتناع المانح عن كل عملیة بیع، أو تقدیم أي خدمات داخل النطاق الإقلیمي لأي من الممنوح لهم، أما 

تبرز أهمیة هذا المظهر في كونه یجعل من و  ،المظهر الثاني: یتمثل في قیام المانح بضبط الحصریة للشبكة

تجدر الإشارة إلى أن ، المانح حكما بین الممنوح لهم، فیحول دون تجاوز أیهم نطاقه الإقلیمي على حساب الآخر

وینتج عن التزام البیع والتمون الحصریین  ،التزام التمون الحصري، لا یوجد في فرنشیز التصنیع و فرنشیزالخدمات

 .هو الالتزام بمنع كل منافسة، و یقصد بذلك المنافسة الشخصیة ومنافسة الغیرالتزام آخر، و 



ویتم خرق الحصریة عندما یقوم المانح بتحقیق مبیعات إلى المنازل في المنطقة المخصصة للممنوح، وأكثر 

لإغراق حتى خارج من ذلك یلتزم المانح بألا یتعامل مع أي زبون آخر لإغراق الممنوح، فلا یحق له القیام بعملیة ا

 وألاوحتى یكون بند الحصریة صحیحا، یجب أن یكون محددا في المكان والزمان، .التعاقدالأراضي الداخلة في 

تجدر الإشارة إلى أن  .المحددةیطبق إلا على العقود ذات المدة  وألافیه،تتجاوز مدته الحد المعقول بشكل مبالغ 

  .لمانحهوجود الحصریة یحدد مدى تبعیة الممنوح 

، تستجوبهالا تقتصر أحكام الضمان على عقد البیع، بل تنطبق على كافة أنواع العقود التي :بالضمانالالتزام  -

وتبعا لذلك من الطبیعي أن یضمن المانح للممنوح صحة السلع المعاوضة،لأنه واجب قانوني في سائر عقود 

للمصلحة المشتركة بینهما. وهذا الضمان قد یكون: ضمانا والبضائع والخدمات وكیفیة استعمالها، لما فیه خیر 

ُ◌كشرط في  سمي هذا الضمان قانونیا لأن واجب الوفاء به یكون بحكم القانون، ولا یحتاج للنص علیه، قانونیا

یجوز للمتعاقدین أن یتفقا على ضمان قد یختلف بصورة أو بأخرى عن الضمان ، أو ضمانا مشروطا ،العقد

العامة في  للقواعدطبقا القانوني، فیجوز تعدیل أحكام الضمان بشرط عدم الإضرار بالممنوح أو بالغیر، وذلك 

 .القانون المدني

  :التزامات الممنوح - ب

  .نتعرض إلى التزامات الممنوح المانح،بعد أن تعرضنا إلى التزامات 

یمثل هذا الالتزام تبعیة الممنوح اقتصادیا للمانح، حیث یلزم الممنوح بدفع قسط مالي : الثمنالتزام الممنوح بدفع  -

محدد، بحیث یراعى عند تقدیر هذا الثمن قیمة و شهرة العلامة والنجاح العملي للمعرفة الفنیة وسمعة شبكة 

 لشهرة العلامة الخاصة بالمانحویتألف الثمن من نوعین من العائدات، الأولى: ثابتة، المانح، فالثمن یعد بدلا

 والثانیة: نسبیة

، ومن هنا جاءت تسمیته رسم الفرنشیزیدفعه الممنوح إلى المانح لدى افتتاح مشروع :يالمقابل الثابت الجزاف -

المعرفة العملیة وحق استثمار العلامة، أي جمیع ویقدم هذا المبلغ أثناء توقیع العقد وتشكیله مقابل نقل ، الدخول

الامتیازات التي یستفید منها الممنوح، وتتفاوت نسبة المبلغ حسب شهرة العلامة و أهمیة المنطقة المعطاة وعدد 

  .الممنوح لهم

یلاحظ أن هذا العائد بالنسبة المئویة مقابل الخدمات المقدمة، وبالمقارنة مع الثمن الثابت  یحسبالنسبي:الثمن  -

الأخیر یستحق في بدایة العقد، أما الثمن النسبي یستحق خلال حیاة العقد وتنفیذه، في مهلتحددها الأطراف 

 .المحققةیعتبر هذا الثمن نسبیا لأنه یتعلق برقم المبیعات ،المتعاقد

إن إیراد مثل هذا الشرط في العقد یترتب علیه التزام الممنوح بشراء :المانحالتزام الممنوح بالتمون الحصري من  -

مقابل ذلك یلتزم الأخیر بأن لا یبیع لأي شخص هذه السلع أو البضائع المانح، السلع والبضائع بصورة حصریة من 

لمانح كاملا أو قد یكون الالتزام بهذا التموین من قبل االفرنشیز، أوالخدمات ضمن المنطقة المتفق علیها في عقد 

 .مقتصرا على بعض السلع



لاقة بینهما شكلا آخر، ــــــــتتخذ الع للمانح،فضلا عن تبعیة الممنوح الاقتصادیة :المانحالالتزام باحترام تعلیمات  -

وهو الامتثال لحاجات النشاط واحترام تعلیمات المانح، من هنا، سیتم دراسة مجموعة من الالتزامات التي تدخل 

 :الالتزام، وهي ضمن هذا

یلتزم المانح بإعلام الغیر كالمستهلكین أو الممولین والمصارف وسواهم باستقلالیته عن :الإعلان عن الاستقلالیة -

الممنوح، بالمقابل یلتزم الممنوح الإعلان بأنه یعمل بصورة مستقلة عن المانح، و أنه یعمللمصلحته الخاصة ولا 

یجب وضع الإعلانات خارج المؤسسة أو المحل بشكل لافت، بأنه  تربطه أي علاقة بالمانح، و بالتالي

  .ول الوحید عن هذه المؤسسةؤ المس

 ◌ُ  ، سواءالفرنشیزیلقى على عاتق الممنوح الالتزام بعدم إفشاء أیة معلومات سریة خاصة :السریةالمحافظة على  -

كانت تتعلق بالمستندات أو البراءة أو أیة أسالیب أو طرق، أو كیفیة الاستعمال إلى ما شابه من معلومات 

، فهذه المعلومات یجب حفظها سریة الفرنشیزتعتبر سریة، بحیث إذا تم إفشاؤها یمكن أن یوقع الضرر بشبكة 

علیها بحكم  الاطلاعحدهم یحق لهم بعیدة عن الأنظار بمعنى أن الموظفین العاملین في مؤسسة الممنوح و 

 .وظیفتهم أو عملهم

أما التزام الممنوح  .یلتزم الممنوح بعدم منافسة المانح طول مدة سریان العقد و بعد انتهائه:المنافسةالالتزام بعدم  -

عن  - سواء أكان منفردا أو مشتركا مع غیره –فیعني امتناعه   الفرنشیز،بعدم منافسة المانح أثناء سریان عقد 

إنتاج أو عرض منتجات أو تقدیم خدمات منافسة لما تنتجه أو تقدمه مؤسسة المانح في حین أن التزام الممنوح بعدم 

مؤداه امتناع الممنوح عن ممارسة نفس النشاط، في الإقلیم الذي كان یزاول فیه  الفرنشیزالمنافسة بعد نهایة عقد 

تمارس نفس نشاط المانح،  - شرط عدم إعادة الانتماء  –افسة نشاطه، وكذلك امتناعه عن الانضمام لشبكة من

 .عقب انقضاء العقد بمدة معینة یتم تحدیدها قانونا، أو بموجب اتفاق الطرفین

یتوجب على الممنوح إعلام المانح عن كامل التحسینات التي قد تطرأ :الالتزام بالإعلام عن التحسینات الطارئة -

، فسیلقى الفرنشیزوتجدر الملاحظة أن الممنوح إن حاول تطویر ، لها فائدة للاستثمارعند تنفیذ العقد، والتي یكون 

كما أن ما یدخله الممنوح من تحسینات یكون مملوكا ، على عاتقه تمویل الاستثمارات الضروریة لوضعه حیز التنفیذ

 : ك وفقا لما یليله، إلا أن نطاق سلطاته في مباشرة حق الملكیة تعتمد على طبیعة هذا التطویر وذل

یتمتع الممنوح بكامل سلطات المالك على ما أدخله من تطویر، ولا :الفرنشیزالتطویر الذي یمكن فصله عن محل  -

یحد من سلطة الممنوح في مباشرة حق ملكیته سوى التزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه إفشاء معرفة المانح 

  .الفنیة

إذ یلتزم الممنوح إعطاء المانح ترخیصا باستغلال ما أدخله من تطویر : الفنیةارتباط التطویر بجوهر معرفة المانح  -

ا، و كذلك بعد انتهائه إن كان ذلك الانتهاء راجع العقد،ویكون هذا الترخیص قائما طوال مدة ، على المعرفة الفنیة

نح لا یلتزم بنقل المعرفة الفنیة فقط فقد عرفنا أن الما - لخطأ الممنوح إذن فان الالتزام بنقل التطویر هو التزام تبادلي

 .و توحید مستوى الجودة فیها الفرنشیزو هذا حرصا على تجانس شبكة  -بل ینقل كل ما یلحقه بها من تطویر 



جودة المنتج أو الخدمة هي مطلب یتطلع إلیه المستهلك في كل مشروع یحمل : المحافظة على جودة المنتج -

، ، دون تمییز لهویة المشروع سواء أكان هذا المشروع مانحا أم ممنوحاالفرنشیزالعلامة التجاریة أو شعار شبكة 

فالممنوح ملتزم باحترام مستوى الجودة في مواجهة ، وهذا الالتزام یرتب التزامات مشتركة بین كل من المانح والممنوح

نح بالقیام برقابة صارمة تكفل حمایة مستهلكیه، ومن ثم الحفاظ على السمعة التجاریة العامة للشبكة، بینما یلتزم الما

 .علامته التجاریة محل التعاقد

  انقضاء عقد الفرنشیز- 2

 وإمكانیةعقدا متتابعا إلى العدید من الآثار تتعلق أساسا بفسخ العقد وبطلانه،  الفرنشیزیؤدي اعتبار عقد 

  .الفسخ الأحادي أو من جانب واحد في حالة ما ابرم العقد لمدة غیر محددة

  

  

  

 :الفرنشیزأسباب انقضاء عقد   - أ

بالأسباب ذاتها التي تنتهي بها العقود عموما، فینقضي بالفسخ نتیجة لإخلال أحد  الفرنشیزینتهي عقد 

الطرفین بالتزاماته التعاقدیة، أو لاستحالة تنفیذه إذا طرأ أثناء التنفیذ ظروف یتوافر لها شروط القوة القاهرة بما یجعل 

  خا.ا فاستنفیذ التزامات الطرفین أو أحدهما مستحیلا، كذلك إذا تضمن العقد شرط

من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، فإن انهیار هذا الاعتبار یؤدي إلى إنهاء  الفرنشیزعقد  وباعتبار

العقد، ویكون ذلك بوفاة أحد الطرفین أو إفلاسه أو فقدانه الأهلیة أو نقصها، كذلك ینتهي هذا العقد نتیجة لظروف 

بانتهاء الأجل المحدد، كذلك قد  الفرنشیزینتهي عقد  كذلك، النشاطتتعلق بنشاط مؤسسة المانح، مثل تغیر طبیعة 

  .یحدث أن یكون العقد غیر محدد المدة ومن ثم یجوز لكل من طرفیه طلب إنهائه بشروط معینة

محدد المدة، فالقاعدة أن هذا العقد ینتهي  الفرنشیزإذا كان عقد :بانتهاء المدة المحددة الفرنشیزانتهاء عقد  -

بانتهاء مدته، وذلك ما لم یتفق الطرفان على ضرورة الإخطار في حالة الرغبة في تجدید العقد، أو ضرورة الإخطار 

في حالة إبداء الرغبة بعدم تجدید العقد في الحالة التي یتجدد فیها العقد تلقائیا بانتهاء مدته، فیكون الإخطار في 

 . ه الحالة بعدم الرغبة في تجدید العقدهذ

، وقد أفرز الفرنشیزهذا وتجدر الإشارة إلى أن التشریع الأوروبي أو الفرنسي لم یتضمنا نصا یحدد مدة عقد 

العمل تحدیدا عرفیا للمدة یدور بین سنة وخمس سنوات، بحیث تكون حریة الأطراف مطلقة في تحدید المدة 

  .وتجدیدها

على ذلك مسبقا  الطرفاندید العقد، فلا یتم تجدید العقد بصورة إلزامیة وتلقائیة، إلا إذا توافق وفیما یتعلق بتج

وتبدو أهمیة التجدید في أنه ، الصیاغةلدى إبرام العقد، مما یستوجب تفصیل موضوع التجدید بشكل واضح عند 



في إقلیم  الفرنشیزتمرار استغلال یحقق نوع من المصلحة المشتركة بین المانح والممنوح، إذ یضمن المانح اس

  .الممنوح، مما یؤمن استمرار تدفق الأرباح، بینما یضمن الممنوح استمرار استثماره واستكمال النجاح

انتهاء العقد قبل تنفیذه بسبب إخلال أحد المتعاقدین بالتزامه العقد یفترض  :قصد بفسخ العقد:الفرنشیزفسخ عقد  -

أن المتعاقد الذي یطلب الفسخ في مواجهته لم یقم بتنفیذ التزاماته كلها أو بعضها، أو على الأقل لم یقم بتنفیذها 

انقضاء الالتزامات،  فالفسخ سبب من أسباب،على الوجه المطلوب، أو تأخر في هذا التنفیذ عن الوقت المحدد

 .ویترتب علیه عودة المتعاقدین إلى ما كانا علیهقبل التعاقد

التي من شأنه إنشاء التزامات  -  الفرنشیزكعقد  - غیر أنه یرد على ذلك استثناء هام بالنسبة للعقود المستمرة 

متجددة، ذلك لأن فسخ هذه العقود لا یرتب أثرا رجعیا و یقتصر أثره على مستقبل الالتزامات التي لم تنفذ و هكذا 

ینصرف أثر الفسخ في هذه العقود إلى مستقبلها تاركا ما حدث في ماضیه لأطراف العقد یطالب من تضرر منهم 

الحالات التي یكون فیها للممنوح الحق بطلب الفسخ،  الفرنشیزقد یحدد في عقد هذا و ، بالتعویض إذا رغب

یمكن العودة إلى فإنه ویمكنتحدیدها إذا أخل المانح بالتزاماته بصورة جسیمة، وإذا لم یدرج مثل هذه الحالات، 

  .المبادئ العامة

یكون العقد قد أبرم بشكل صحیح لكن هناك فرق واضح بین إبطال العقد وفسخه، ففي حالة الفسخ :إبطال العقد -

أما الإبطال فیحصل إذا تضمن عیبا أثناء الإنشاء تجعله ه، الصعوبات التي حصلت أثناء التنفیذ تحول دون تنفیذ

 .قابلا للإبطال، إما بصورة مطلقة أو بطلانا نسبیا

 :التالیةفي الحالات  الفرنشیزویمكن المطالبة بإبطال عقد 

المانح، ولم یتمكن من تبریر الأرقام المقدمة، وأخفى عمدا الصفات غیر الأكیدة إذا صدر غش من قبل  -

 .لتوقعاته الاستثماریة

بدون وجود الشهرة اللازمة للمانح، ولا وجود  الفرنشیزفي حال غیاب السبب، كما لو حصل الاتفاق على  -

 .للممنوح لسریة معرفة لدیه مبدعة وذات خبرة، ولا حتى على التعاون الواجب تقدیمه

 .الفرنشیزلعدم تحدید أسعار السلع والخدمات، موضوع  -

  .لعدم تحدید الإقلیم المقدم من قبل المانح للممنوح -
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  المبحث الأول

  مفهوم عقد الاعتماد الایجاري

صوره وأخرا نتعرص نحاول خلال هذا المبحث التطرق إلى تعرف عقد الاعتماد الایجاري، ثم 

  إلى أهم الخصائص الممیزة لهذا العقد.

  المطلب الأول: تعریف عقد الاعتماد الایجاري

السالف  09-96لقد عرف المشرع الجزائري الاعتماد الایجاري في المادة الأولى من الأمر 

المالیّة أو شركة تأجیر الذكر على أنه: "عملیة تجاریة ومالیّة یتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسّسات 

مؤهّلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصّفة، مع المتعاملین الاقتصادیّین الجزائریّین أو الأجانب، أشخاصا 

طبعیّین كانوا أم معنویّین تابعین للقانون العامّ أو الخاصّ، تكون قائمة على عقد إیجار یمكن أن یتضمّن 

تتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات الاستعمال المهني حق الخیار بالشراء لصالح المستأجر، و 

  .1أو بالمحلات التجاریة أو بمؤسسات حرفیة"

                                                           
، یتعلق بالاعتماد الایجاري، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 10/01/1996مؤرخ في  09-96أنظر المادة الأولى من الأمر  1
 .14/01/1996بتاریخ  3



  یمكن تعریف عقد الاعتماد الایجاري على أنه: 9و 8،7من خلال هذا التعریف وبالرجوع إلى المواد  

أن یؤجر لمستأجر والمتمثل في كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر والمتمثل في البنك أو المؤسسة المالیة، ب

المتعاملین الاقتصادیین طبیعیین كانوا أو معنویین جزائریین أم أجانب خاضعین للقانون العام أو الخاص إما أصولا 

منقولة أو غیر منقولة ذات الاستعمال المهني أو محلات تجاریة، مقابل دفع قیمة ایجاریة متفق علیها بینهما، مع 

  ي الحصول على ملكیة مجمل هذه الأصول أو جزء منها.إمكانیة المستأجر ف

  المطلب الثاني: أنواع عقد الاعتماد الایجاري

، یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد قسم الاعتماد الایجاري إلى ثلاث أقسام 5و 4،3،2بالرجوع للمواد 

لمنقولة والأصول غیر المنقولة وأخیرا رئیسیة، وهي الاعتماد الایجاري المالي والعملي، الاعتماد الایجاري للأصول ا

  الاعتماد الایجاري الوطني والاجنبي.

  

  أولا: عقد الاعتماد الایجاري المالي والعملي

  السالف الذكر. 09-96من الأمر  2وقد نص علیه المشرع من خلال المادة 

من الأمر المتعلق بالاعتماد  وهذا ما جاء في نص المادة الثانیة في فقرتها الثانیة الاعتماد الایجاري المالي: -1

الایجاري، وفي هذه الصورة یقوم المؤجر والمتمثل في شركة التأجیر بتأجیر منقولات لصالح متعامل اقتصادي 

  مقابل قیمة ایجاریة متفق علیها.

والمنقولات التي یمكن أن ینصب علیها عقد الاعتماد الایجاري وفقا لهذه المادة، إما أن تكون معدات 

أو أدوات ذات استعمال مهني وهو بهذا یكون قد حذا حذو المشرع الفرنسي عكس المشرع المصري الذي لم انتاج 

  .2یعطي تحدیدا لهذه المنقولات التي تكون محل الاعتماد الایجاري

 09-96وقد نص علیه المشرع بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من الأمر  الاعتماد الایجاري العملي: -2

لف الذكر، وفي هذا النوع یخفف المشرع من مسؤولیة المستأجر، حیث یتحول جزء من هاته المسؤولیة إلى السا

 المؤجر فتكون بعض الحقوق والمنافع له وبعض المساوئ والواجبات على عاتقه.

من خلال ما سبق نلاحظ أن معیار التمییز یستند إلى حجم المسؤولیة الملقاة على عاتق كل من المؤجر 

والمستأجر والتي تتغیر من الاعتمادي الایجاري المالي عنه في العملي، حیث تكون المسؤولیة في الأول ملقاة 

  یجاري.كلیا على المستأجر، أما الثاني فتكون مجزئة بین أطراف الاعتماد الا

  ثانیا: عقد الاعتماد الایجاري للمنقول ولغیر المنقول

  لقد نص المشرع على هذا التقسیم من خلال المادتین الثالثة والرابعة من الامر المنظم  لعقد الایجاري.        
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، ویكون السالف الذكر 09-96وهذا ما جاء في نص المادة الثالثة م الأمر  الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة: -1

الاعتماد الایجاري على أساس أنه منقول عندما یخص أصولا منقولة، تتشكّل من تجهیزات، أو مواد أو أدوات 

 ضروریة انشاط المتعامل الاقتصادي.

وقد نصت علیه المادة الرابعة من الأمر الذي یتعلق بالاعتماد الایجاري،  الاعتماد الایجاري للأصول غیر منقولة: -2

د لغیر المنقول عندما یخص أصولا عقاریة مبنیة أو ستبنى لسد الحاجات المهنیة الخاصة ویكون الاعتما

 بالمتعامل الاقتصادي.

  ثالثا: عقد الاعتماد الایجاري الوطني والأجنبي

من خلال التسمیة وطني أجنبي یتضح أن أساس التفرقة یكون على أساس إقامة أحد أطراف 

  الاعتماد الایجاري.

في فقرتها الأولى، یعرف الاعتماد الایجاري على  09- 96نصت المادة الخامسة من الأمر  جاري الوطني:الاعتماد الای -1

، أو بنكا أو مؤسسة مالیة بمتعامل اقتصادي، وكلاهما مقیم في الجزائر.*أساس أنه وطني عندما تجمع العملیة شركة تأجیر

وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من الأمر السالف الذكر، ویكون  الاعتماد الایجاري الدولي: -2

على أساس أنه دولي عندما یكون عقد الاعتماد الایجاري أحد أطرافه مقیم في الجزائر والآخر غیر مقیم في 

 الجزائر.

  له المطلب الثالث: خصائص الاعتماد الایجاري وتمییزه عن باقي العقود المشابهة

  هناك عدة خصائص یتمیز بها عقد الاعتماد الایجاري على باقي العقود المشابهة له.

  أولا: خصائص الاعتماد الایجاري

وتبرز هذه الخصائص من خلال المراحل التي تمر بها عملیة الاعتماد الایجاري، ابتداء من 

ات التي تستعمل خلال تلك المراحل طلب المستأجر التمویل ووصولا إلى انتهاء مدة الایجار، وتعدد التقنی

  وهذه الخصائص تتمثل في:

إن عقد الاعتماد الایجاري تمویلي عیني ولیس تمویلي نقدي، یوفر للمتعاملین  عقد ذو طابع تمویلي عیني: -1

الاقتصادیین ما یحتاجون الیه من أموال عینیة كالمعدات والتجهیزات مما یقضي على حاجة المشاریع الى التمویل 

 النقدي.

یة العقد أن یستفید من أحد عقد الاعتماد الایجاري یسمح للمستأجر في نها عقد یتمیز بحق الخیار في نهایته: -2

 الخیارات الثلاثة الممنوحة له:

خیار شراء الأصول المؤجرة: وبمقتضى هذا الحق أنه عند نهایة عقد الاعتماد الایجاري یجوز للمستأجر أن   -أ 

یعلن للمؤجر عن رغبته في شراء الأصول المؤجرة، سواء كلها أو بعضها، على أن یتم وفقا للشروط المنصوص 

العقد، من حیث الثمن والموعد الذي یجب فیه على المستأجر أن یعلن عن رغبته في الشراء، لذلك إذا لم  علیها في

                                                           
*

، یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد الایجاري وشروط 3/07/1996المؤرخ في  06-96ائر بموجب النظام رقم شركة تأجیر نظمھا المشرع الجز
 اعتمادھا، وھي شركة مساھمة، طبقا للمادة الثالثة من ھذا النظام.



ینص العقد على الوعد بالبیع فإننا لا نكون أمام عقد اعتماد إیجاري وانما نكون أمام عقد ایجار عادي، حسب ما 

 ري للمستأجر عند نهایة مدة العقد.ذهبت الیه التشریعات اللاتینیة، التي أقرت حق الشراء الاختیا

خیار تجدید العقد: یمكن للمستأجر أن یستعمل هذا الخیار، وفي هذه الحالة تستمر حیازته للمال المؤجر   -ب 

والانتفاع به، وغالبا ما ینص العقد الأساسي على الشروط التي یتم على أساسها تجدید العقد إذا أعلن المستأجر 

فیما یتعلق ببدل الایجار مع الإشارة إلى انه في هذا المجال غالبا ما یكون البدل الجدید أقل رغبته في ذلك، ولاسیما 

 من البدل الذي كان یدفعه المستأجر في المدة الأولى من الایجار.

خیار رد الأموال المؤجرة: وفیه لا یشتري المستأجر الأصول المؤجرة ولا یجدد العقد، ویقوم       بإعادة   - ج 

 لمؤجرة إلى المؤجر عند نهایة العقد.الأموال ا

كغیره من عقود الائتمان فإن عقد الاعتماد الایجاري یقوم على الاعتبار  قیام العقد على الاعتبار الشخصي: -3

الشخصي، أي أن شخصیة كل طرف تكون محل اعتبار بالنسبة للطرف الآخر، ویقوم هذا الاعتبار على 

مالیة والشخصیة لطرفي العقد ومدى الوفاء بالالتزامات، ومن الناحیة مجموعة من الضوابط، أساسها السمعة ال

العملیة فإن المستأجر لا یتقدم بطلب إلى المؤجر إلا إذا كان هذا الأخیر محل ثقة، وكذلك المؤجر لا یمول 

المشروع إلا اذا توفرت في المستأجر عامل الثقة، ودراسة الملف الذي یقدمه المستأجر للمؤجر الخاص 

 المشروع. ب

 یتمیز هذا الحق بثلاثیة الأطراف إلا أنه یعقد بین طرفین فقط، المؤجر والمستأجر: عقد ذو طابع ثلاثي:  -4

المستفید: وهو الطرف الذي یبادر بتحریك العملیة بالنظر إلى حاجته بالانتفاع بأصل انتاجي داخل مشروعه،   -أ 

 وهو المستأجر.

 لمؤجرة من المنتج أو البائع لیمكن المستأجر من الانتفاع بها.المؤجر: وهو الذي یقوم بشراء الأصول ا   - ب

المنتج: وهو الشخص الذي یبیع الأصول المؤجرة أو القیام بعملیة البناء وذلك مقابل   ثمن یتلقاه من طرف    -  ج

 المؤجر طبقا لعقد البیع المبرم بینهما.

  ثانیا: تمییز الاعتماد الایجاري عن ما یشابهه من العقود

عدة عقود لها نفس الخصائص مع عقد الاعتماد الایجاري، ولكن نكتفي بدراسة ثلاث عقود فقط وهي هناك 

  الأقرب من الاعتماد الایجاري، وهي عقد البیع، البیع بالتقسیط و عقد الایجار.

 تمییز الاعتماد الایجاري عن عقد البیع -1

  یتشابه العقدان في عدة نقاط ویختلفان في نقاط أخرى.

شابه: یتشابه العقدان في كون هناك تسلیم ودفع في كلا العقدین، حیث یتلقى كلا من طرفا العقد ما أوجه الت  - أ

 یدفعه.

أوجه الاختلاف: هناك عدة نقاط اختلاف بین العقدین مما یعطي الصبغة الخاصة لكل عقد، حیث تمثل نقل   - ب

لیست كذلك، حیث یؤدي عقد البیع إلى  الملكیة عنصراً جوهریاً في عقد البیع، أما في عقد الاعتماد الایجاري

نقل ملكیة المبیع إلى المشتري، أما في عقد الاعتماد الایجاري، فإن ملكیة الأشیاء موضوع العقد لا تنتقل 

 للطرف الآخر إلا إذا مارس حقه في الشراء عند نهایة العقد. 



 تمییز الاعتماد الایجاري عن عقد البیع بالتقسیط -2

البیع الذي یتفق فیه على أداء الثمن أقساط دوریة (شهریة، فصلیة، سنویة البیع بالتقسیط هو 

...)، حیث یلتزم المشتري بالوفاء بالثمن على فترات زمنیة محددة في العقد، وهو أحد صور البیع لأجل، 

یجوز وتنتقل بمقتضى هذا العقد ملكیة الأشیاء منذ ابرام العقد ولكن الوفاء یؤجل، لمدة متفق علیها، كما 

  للبائع أن یشترط أن یكون نقل الملكیة إلى المشتري موقوفا على دفع الثمن كله ولم تسلم الشيء المبیع.

أوجه التشابه: یتشابه العقدان من الناحیة دفع مبالغ محددة في فترات زمنیة معینة في العقد، كما شبه بعض   - أ

حیث تراعى الأجرة التي سبق للمستأجر أن دفعها الفقهاء العقدین عندما یقرر المستأجر شراء المال المؤجر، 

للمؤجر، وذلك عند تقدیر ثمن المال في نهایة عقد الاعتماد الایجاري، ففي هذه الحالة یشبه البیع بالتقسیط حیث 

 یدفع كل منهما اقساطا تحتسب عند تقدیر الثمن.

مدفوعة، فما یتم دفعه في عقد البیع أوجه الاختلاف: یختلف العقدان في كون الطبیعة القانونیة للمبالغ ال  - ب

بالتقسیط من أقساط یمثل جزء من ثمن المبیع، وعندما یتم دفع كامل الأقساط المتفق علیها یكون قد قام 

المشتري بأهم واجباته وهو دفع ثمن المبیع وأصبح مالكا للمبیع من تاریخ ابرام العقد، أما في عقد الاعتماد 

تأجر من مبالغ بصورة دوریة یمثل بدل ایجار ولا یمثل جزءً من ثمن المال الایجاري فإن ما یدفعه المس

موضوع العقد، وعندما تنتهي مدة العقد لا یصبح مالكا للمال بالرغم من دفعه كافة بدلات الایجار المتفق 

علیها الا اذا مارس حقه في الشراء، أما بخصوص نیه الأطراف فهي كذلك تختلف في كلا العقدین، ففي 

البیع بالتقسیط تتجه منذ البدایة نحو التصرف بالأموال موضوع العقد عن طریق البیع والشراء مع تأجیل 

الوفاء بالثمن، أما في الاعتماد الایجاري فإن نیة الأطراف تهدف إلى تمویل أحدهما للآخر، ومن ناحیة نقل 

ام العقد، أما في الاعتماد الایجاري فالأموال الملكیة ففي البیع بالتقسیط تنتقل الملكیة للمشتري منذ تاریخ ابر 

موضوع العقد تكون على سبیل الایجار مع وعد ملزم للمؤجر بالموافقة على بیع الأموال المستأجرة في نهایة 

 المدة المتفق علیها.

 تمییز الاعتماد الایجاري عن عقد الایجار -3

ن المدني على أنه عقد یمكن المؤجر بمقتضاه من القانو  467عرف المشرع الجزائري عقد الایجار في المادة 

  المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل ایجار معلوم.

أوجه التشابه: یشكل الایجار عنصرا أساسیا من عناصر عقد الاعتماد الایجاري، حیث یقوم المؤجر المتمثل في   - أ

بشراء الأموال موضوع العقد بقصد تأجیرها إلى البنك أو المؤسسة المالیة أو شركة الاعتماد الایجاري، 

الطرف الآخر الذي یصبح مستأجرا، ویلتزم بدفع بلات الایجار المتفق علیها، ویمتنع عن التصرف فیها كما 

یلتزم بالمحافظة علیها، وتبقى ملكیة تلك الأموال للمؤجر مع إعطاء المستأجر حق استغلالها من أجل تحقیق 

 طلوب، إلا أن هذا لا یعني أن عقد الاعتماد الایجاري عقد ایجار.الغرض الاقتصادي الم

أوجه الاختلاف: رغم التقارب بین العقدین إلا أن هناك عدة اختلافات، حیث أن بدل الایجار في الاعتماد   - ب

الایجاري تكون قیمته مرتفعة بشكل ملحوظ، عن البدلات التي تكون في عقد الایجار العادي لأن بدل 

ي الاعتماد الایجاري لا یقدر على أساس القیمة التأجیریة للعین المؤجرة بل یقدر بالنسبة الى قیمة الایجار ف



استهلاك رأس المال، كما أن الأشیاء موضوع عقد الایجار تكون مملوكة للمؤجر ومعدة لتأجیرها لأكثر من 

ا تمتلكها بعد توقیع عقد شخص أما في الاعتماد الایجاري فلا تكون في الأساس مملوكة للمؤجر بل انم

مستأجر)، أما في  - الاعتماد الایجاري، كما أن عقد الایجار العادي یقتصر على وجود علاقة ثنائیة (مؤجر 

الاعتماد الایجاري وبالرغم من ثنائیة أطرافه فهو ینشأ عنه في الواقع العملي علاقة ثلاثیة بین المؤجر 

الذي یرتبط مع المؤجر بعقد البیع، كما أن الخیار الممنوح  وطالب التمویل ومالك الأموال وهو البائع

للمستأجر في عقد الاعتماد الایجار في نهایة الاعقد اذا له الخیار بین شراء الأموال موضوع العقد أو تجدید 

 العقد أو رد المال للمؤجر وهذا الخیار لا یوجد في عقد الایجار العادي.

  الایجاري له طبیعة قانونیة خاصة تختلف عن باقي العقود التي تشابهه. وفي الأخیر نقول أن عقد الاعتماد

  المبحث الثاني

  الآثار المترتبة عن عقد الاعتماد الایجاري وانتهاؤه

نحاول خلال هذا المبحث التطرق إلى أركان عقد الاعتماد الایجاري، ثم الآثار المترتبة عنه وأخیرا انتهاء عقد 

  الاعتماد الایجاري.

  لب الأول: أركان عقد الاعتماد الایجاريالمط

بما أن الاعتماد الایجاري عقد وحتى یرتب آثاره القانونیة لابد من توافر شروط ارادیة تركن لشریعة المتعاقدین لأن 

من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر، وأخرى  106العقد أساسه إرادة الأطراف المتعاقدة، طبقا لنص المادة 

الزامیة لا یتوقف وجودها على إرادة الأطراف المتعاقدة بل هي شروط یفرضها القانون من خلال قواعد آمرة وردت 

  السالف الذكر. 09-96في الأمر 

  أولا: الأركان الموضوعیة لعقد الاعتماد الایجاري

 الأركان الموضوعیة العامة: -1

الموضوعیة العامة للعقود، من تراضٍ صحیح خالٍ من عیوب ككل عقد من العقود یجب أن تتوافر فیه الأركان 

الإرادة، وصادر من أشخاص یتمتعون بالأهلیة للازمة لإبرام هذا العقد وان ینصب الرضا على محل ممكن 

  ومشروع، وأن یكون السبب موجودا ومشروعا.

 الأركان الموضوعیة الخاصة: -2

  قي العقود وتتمثل هذه الأركان في طرفا العقد والمدة اللازمة له.لعقد الاعتماد الایجاري اركانا خاصة تمیزه عن با

فإن المؤجر في الاعتماد الایجاري لا  09- 96بالرجوع إلى الأمر  المؤجر:طرف عقد الاعتماد الایجاري: وهما   - أ

م یمكن أن یكون إلا بنكا أو مؤسسة مالیة أو شركة مؤهلة قانونا ومعتمدة حسب الشروط التي جاء بها النظا

 السالف الذكر والذي یحدد كیفیة تأسیس شركات الاعتماد الایجاري وشروط اعتمادها. 06- 96

فهو كل متعامل اقتصادي جزائري أو اجنبي، طبیعیا كان أو معنویا تابعا للقانون العام أو الخاص،  المستأجرأم 

ل اقتصادي أن یكون طرفا في وذلك طبق لنص المادة الأولى من الأمر السالف الذكر، وعلیه یجوز لكل متعام



الاعتماد الایجاري، كما لا یشترط فیه أن یكون تاجرا وإنما قد یكون من أصحاب المهن الحرة أو الحرفیین أو 

  المزارعین طالما أنه سیشغل الأصل المؤجر في نشاط انتاجي.

ة القانونیة تخضع لمبدأ مدة عقد الاعتماد الایجاري: إن الأسس التي تراعى في تحدید مدة العقد من الناحی  - ب

 حریة التعاقد.

ولیس لتحدید المدة أي تأثیر قانوني على طبیعة العقد إذ لم یفرض القانون الجزائري ولا القوانین المقارنة مدة 

  محددة لهذا العقد.

 أما من الناحیة الاقتصادیة فإن مدّة هذا العقد تختلف بحسب طبیعة الأموال موضوع العقد، حیث تراعى فیها

مدة استهلاك الآلات أو المعدات أو التجهیزات محل العقد والعمر الافتراضي لها، ویتم تحدید مدة الایجار في 

مجال تمویل المعدات الإنتاجیة على ضوء عنصرین أساسیین، العمر الاقتصادي المفترض للمعدات من ناحیة، 

-96الفقرة الثانیة من الأمر  12ئري في المادة وأحكام الاستهلاك الضریبي للمعدات، وقد أشار لها المشرع الجزا

  السالف الذكر.  09

  ثانیا: الأركان الشكلیة لعقد الاعتماد الایجاري

  وتتمثل الأركان الشكلیة أو الشروط الشكلیة عادة في الكتابة والاشهار.

 الكتابة: -1

الاعتماد في شكل معین، السالف الذكر لم نجد ما یدل على وجوب افراغ عقد  09- 96الرجوع للأمر 

وعلیه نقول أن عقد الاعتماد الایجاري هو من العقود الرضائیة، أي یكفي لانعقاده تطابق إرادة أطرافه فقط، 

كذا عدم وجود نص صریح ینص على الشكلیة، لذا لا یمكن اعتبار الكتابة سواء رسمیو أو عرفیة ركنا من 

  أركان هذا العقد.

الأمر السالف الذكر والتي تنص على: "تخضع عملیات الاعتماد الایجاري  من 6ولكن بالرجوع للمادة 

إلى إشهار، تحدد كیفیاته عن طریق التنظیم"، ویستفاد من نص هذه المادة أن كتابة هذا العقد هي من 

المفترضات الضروریة للتمكن من إشهاره وتسجیله للاحتجاج به في مواجهة الغیر إذ أنه بدون كتابته لا 

  ر أن یكون له وجود قانوني.یتصو 

والكتابة في هذه الحالة هي وسیلة لإثبات العقد خاصة أن العقد یحتوي شروطا كثیرة وتدوینها لأجل 

  تفادي النزاعات المستقبلیة.

 الاشهار: -2

إن الهدف الأساسي من اشهار أي عقد هو اعلام الغیر بوجوده وعادة ما تخضع العقود ذات الأهمیة 

التي یكون محلها عقارا والشركات التجاریة وبعض المنقولات ذات الطبیعة الخاصة كالمحلات  للإشعار كالعقود

  التجاریة...

ولما كان عقد الاعتماد الایجاري ذو أهمیة في الحیاة الاقتصادیة فقد فرض المشرع الجزائري شهره من اجل 

یتعامل معه على أساس أن المالك من أجل اعلام الغیر بطبیعة وضع ید المستأجر على الأصل المؤجر حتى لا 



الحفاظ على حقوق المؤجر في باعتباره مالكا وبالتالي لا یخرج من الضمان العام لدائنیه ولا یدخل ضمن الضمان 

  العام لدائني المستأجر.

كما یحمي الاشهار المستأجر في حالة تصرف المؤجر في الأصل المؤجر حیث یكون حق المستأجر نافذا 

  اجهة المتصرف إلیه.في مو 

والمشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي فأخضع عقود الاعتماد الایجاري للمنقولات لإجراءات تختلف 

المحدد لكیفیات  90-06من المرسوم التنفیذي رقم:  2عن عقود الاعتماد الایجاري للعقارات فبمقتضى المادة 

،  یكلف المركز الوطني للسجل التجاري بضمان مسك السجل 3إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقول

العمومي المتعلق بإشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة، لهذا الغرض على المؤجر الاقتراب من 

الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري المختص إقلیمیا للقیام بإجراء التسجیل مع تقدیم نسختان من عقد 

  عتماد الایجاري. الا

من المرسوم التنفیذي  3أما بالنسبة لعملیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة یستفاد من نص المادة 

، أنها تخضع إلى النشر 4المحدد لكیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقول 91- 06رقم: 

حل العقد مع مراعاة الآجال المنصوص علیها في التشریع المعمول به مع لدى المحافظة العقاریة التابع لها العقار م

ضرورة ارفاق نسخة من عقد الاعتماد محررة لدى موثق مدون فیها تاریخ ابرام العقد تحدید المستفید منه ومدة العقد 

  قتضاء.وكذا المعدل الإجمالي للمبالغ الواجب تسدیدها والتاریخ الأقصى لتبلیغ خیار الشراء عند الا

  المطلب الثاني: آثار عقد الاعتماد الایجاري

بما أن عقد الاعتماد الایجاري من العقود الملزمة للجانبین فهو یرتب آثارا تمثل حقوقا لأحد الطرفین 

السالف الذكر،  09- 96من الأمر  37والبعض الآخر التزامات علیه لمصلحة الطرف الآخر وقد نصت المادة 

والحقوق المتبادلة بین المستأجر والمؤجر هي تلك المحددة ضمن العقد، وفي حاله عدم تحدیدها على أن الالتزامات 

  فهي تلك المقبولة في القانون المدني في مجال الایجار العادي.

  أولا: التزامات المؤجر

  من الأمر السالف الذكر فإن التزامات المؤجر تتمثل في: 38حسب نص المادة 

یلتزم المؤجر بتسلیم الأصول المؤجرة سواء كانت منقولات أو عقارات وملحقاته للمستأجر،  الالتزام بالتسلیم: -1

وفي حالة صالحة كي یؤدي الغرض المتفق علیه في العقد وقد ترك المشرع لطرفي العقد حریة الاتفاق على كیفیة 

تزام ما یسري على الالتزام بتسلیم التسلیم من حیث الزمان والمكان وفي حالة عدم الاتفاق فإنه یسري على هذا الال

 من الأمر المتعلق بالاعتماد الایجاري. 37العین المؤجرة من أحكام الایجار وهذا طبق لأحكام المادة 

                                                           
، المنقولةللأصول  الاعتماد الایجاري یحدد كیفیات اشھار عملیات، 20/02/20006مؤرخ في  90-06المرسوم التنفیذي رقم3

 .26/02/2006بتاریخ  10الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
للأصول غیر  الاعتماد الایجاري یحدد كیفیات اشھار عملیات، 20/02/20006مؤرخ في  91- 06المرسوم التنفیذي رقم4

 .26/02/2006بتاریخ  10، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد المنقولة



تضع القواعد العامة على عاتق المؤجر مسؤولیة المحافظة على العین المؤجرة وصیانتها  الالتزام بالسلامة: -2

لتبقى على الحالة التي كانت علیها عند إبرام العقد وان یقوم بجمیع الإصلاحات الضروریة لذلك وحالة تأخره عن 

 انة على حساب المؤجر.القیام بذلك وبعد انذاره من طرف المستأجر جاز لهذا الأخیر القیام بأعال الصی

إضافة إلى تسلیم الأصول المؤجرة والصیانة اللازمة فالمؤجر ملزم بضمان انتفاع المستأجر  الالتزام بالضمان: -3

بهذا الأصول، فهو یضمن للمستأجر عدم تعرضه الشخصي وعدن تعرض الغیر كما یضمن له خلو الأصل 

الذي یتعلق  09- 96من الأمر  38جوع لنص المادة المؤجر من العیوب التي تنقص من الانتفاع به، وبالر 

بالاعتماد الایجاري في فقرتیها الخامسة والسادسة، یتضح منهما أن المؤجر یلتزم بعدم التعرض للمستأجر سواء كان 

 ذلك شخصیا أو من طرف الغیر.

لسالف الذكر فإن ا 09-96من الأمر  38طبقا للفقرتین الرابعة والسابعة من المادة  ضمان العیوب الخفیة: -4

المؤجر یضمن للمستأجر تسلیم العین المؤجرة بالمواصفات التي تعهد بها المؤجر في العقد أو المواصفات المطلوبة 

حسب الأصل المؤجر كما یضمن خلو العین المؤجرة من أي عیب خفي من شأنه التأثیر في قیمة الأصل المؤجر 

 أو أن یقلل من الانتفاع بها. 

  مات المستأجرثانیا: التزا

  السالف الذكر بمجوعة من الالتزامات ومن أهمها: 09-96من الأمر  39یلتزم المستأجر طبقا للمادة 

ویعتبر هذا الالتزام أساسي مقابل انتفاعه بالأموال المؤجرة وفي حالة عدم تسدیده الأجرة  الالتزام بدفع الأجرة: -1

عقد حریة الاتفاق على الأجرة من حیث مقدارها ومواعید المتفق علیها فسخ العقد وقد أعطى المشرع لطرفي ال

 وأماكن سدادها والتاریخ الذي یبدأ فیه هذا الالتزام.

من الأمر المتعلق  39وهذا ما نستشفه من نص المادة  الالتزام باستعمال وصیانة وإصلاح الأصول المؤجرة: -2

 بالاعتماد الایجاري، فیلتزم المستأجر طبقا لها بــ:

الأصول المؤجرة: كما جاء في العقد سواء مــــن حیث عدد ساعات التشغیل والمكان الذي توضع فیه استعمال   - أ

الأصول المؤجرة ومستوى العمالة ومواعید الصیانة وغیرها من الشروط، أما في عدم وجود اتفاق على طریقة 

 الاستعمال یلتزم المستأجر هذه الأصول بما یتفق مع الأغراض التي أعدت لها.

الالتزام بالصیانة: إضافة الى المحافظة على الأصول المؤجرة وعد احداث أي تغییر علیها دون اذن المؤجر   - ب

أن یقوم بجمیع أعمال الصیانة والترمیمات اللازمة كما یلتزم بالتأمین ضد كل المخاطر التي تؤدي إلى هلاك هذا 

مر بالتدخل واجراء الإصلاحات المستعجلة للحفاظ المال، كما یلتزم إضافة لذلك بالسماح للمؤجر إذا اقتضى الأ

 على الأصل المؤجر.

الالتزام بالإصلاح: كما یلتزم المستأجر بالقیام بإصلاح الأصول المؤجرة وإزالة كل ما علیها من عطب، بما   -  ج

 الأجزاء التي أدت إلى عطل. لفي ذلك استبدا

العقد یسمح للمؤجر أن یعاین ویتابع استعمال  : إذ یجوز إضافة شرط فيالالتزام بمتابعة تعلیمات المؤجر -3

وصیانة وإصلاح الأموال المؤجرة ویكون ذلك على فترات دوریة تحدد في العقد فإذا ثبت للمؤجر مخالفة المستأجر 



للتعلیمات والأصول الفنیة في استعمال الأصل المؤجر، قام بإنذاره بضرورة اتباعها وإلا كان له الحق في طلب 

 فسخ العقد.

: إذا لم یقر المستأجر حقه في شراء الأصول المؤجرة الالتزام بإقرار حق الخیار بالشراء في التاریخ المتفق علیه -4

  في الوقت المتفق علیه سقط حقه في الخیار.  

  المطلب الثاني: انتهاء عقد الاعتماد الایجاري

طاق ما تقرره القواعد العامة ففي كباقي العقود فإن أسباب انتهاء عقد الاعتماد الایجاري لا تخرج عن ن

هذا الشأن فقد ینتهي نهایة طبیعیة بانتهاء المدة المتفق علیها، كما قد ینتهي قبل هذه المدة وهذا في حالة 

  بطلانه كما قد ینتهي بسبب فسخه بناءً على طلب أحد طرفیه إذا أخل أحد طرفیه بالتزاماته.

  أولا: انتهاء مدة الایجار

الطبیعیة للعقد باعتباره من العقود المستمرة ونظرا للطبیعة الخاصة لعقد الاعتماد الایجاري، فإن وهي النهایة 

  نهایة مدة الایجار تفتح أما المستأجر ثلاث خیارات وهي:

ویعتبر هذا الخیار هو الشائع إذ في الغالب هو الغرض الحقیقي الذي من أجله  خیار شراء الأصل المؤجر: -1

ماد الایجاري كوسیلة للتمویل لا سیما إذا كانت الأموال المؤجرة عقارات أو المعدات البطیئة یتم اللجوء للاعت

 الهلاك.

ویعتبر حق المستأجر في شراء المال المؤجر وعد بالبیع من طرف المؤجر یلتزم بمقتضاه بأن یبیع الأصل 

المتفق علیها في العقد، وبالشروط المحددة المؤجر للمستأجر إذا أعلن هذا الأخیر عن رغبته في ذلك خلال المدة 

وبهذا لا یلتزم المستأجر في مواجهة المؤجر بضرورة شراء هذا المال كما یلزم المؤجر بإبرام عقد البیع إذا أعلن 

المستأجر رغبته في الشراء، فإذا امتنع المؤجر عن تنفیذ وعده جاز للمستأجر اللجوء إلى القضاء واستصدار حكم 

  العقد بعد الوفاء بجمیع التزاماته. یقوم مقام

یجوز للمستأجر وقبل انتهاء عقد الایجار أن یطلب تجدید العقد لفترة ومقابل دفع  خیار تجدید عقد الایجار: -2

ایجار یتفق علیه مع المؤجر ویجب أن یكون تجدید العقد صریحا لأنه یمنع التجدید الضمني إذ ینتهي العقد بانتهاء 

وال ولا یحتاج إلى تنبیه المؤجر للمستأجر بانتهاء مدة الایجار لأن المبادرة بطلب التجدید تكون مدته في جمیع الأح

من المستأجر وقبل انتهاء العقد وكما یشترط كتابة عقد الاعتماد الایجاري فإن تجدید الایجار یجب أن یكون مكتوبا 

 بالإضافة إلى اشهاره حسب ما سبق ذكره لیكون حجة على الكافة.

إذا انتهت مدة الایجار ولم یختر المستأجر الشراء أو التجدید كان علیه رد الأصل  یار رد الأصل المؤجر:خ -3

 المؤجر بالحالة والشروط المتفق علیها في العقد.

  ثانیا: فسخ عقد الاعتماد الایجاري

  التالیة: السالف الذكر في الحالات 09- 96من الأمر  13یفسخ عقد الاعتماد الایجاري وفقا للمادة 

 عدم قیام المستأجر بسداد الأجرة المتفق علیها في المواعید ووفقا للشروط المتفق علیها في العقد. -1

 إشهار افلاس المستأجر أو إعلان إعساره. -2

 في حالة القوة القاهرة وهلاك الأصل المؤجر. -3



  كما یستفاد من نص نفس المادة أن آثار الفسخ تتمثل في:

تحدید مبلغة ضمن العقد وفي حالة انعدام ذلك یتم عن طریق الجهة القضائیة المختصة التعویض الذي یمكن  -1

 وفقا للأحكام القانونیة المطبقة على الفسخ التعسفي للعقود في حالة طلب الفسخ من أحد الأطراف.

ستأجر حالة الفسخ بقوة القانون یكون للمؤجر حق استرجاع الأصل المؤجر وممارسة امتیازه على  أصول الم -2

القابلة للتحویل نقدا وعند الاقتضاء على أمواله الخاصة قصد استرداد الإیجارات المستحقة والغیر مدفوعة والتي 

 تستحق في المستقبل.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


